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بدفاع  وكيل السيد /  صفته      مدعى عليه 

ضـــــــد

السيدة / صفتها    مدعى عليها

الطلبات 

· الحكم بعدم قبول الدعوى  أو رفضها  
· وذلك  لعدم توافر موجبات الخلع  وشروطه طبقاً لنص المادة 20 من 1 لأسنة 2000 يشأن حالات  وإجراءات التقاضى  
· وذلك  لعدم  إفتداء المدعية  نفسها  وردها للصداق التى حصلت عليه 
· ولأن المدعى عليه  قد أثبت  بالمستندات  وبالشهود  أنها حصلت على 12000 جنيه ولم تردهم له 
· ولأنها قد عجزت  عن إثبات  أنها ردت  له ذلك  سواء  بشهود أو بالمستندات  المقدمة منها 
· ولإتفاق ما يتمسك  به المدعى عليه  وشهوده  مع   ما تجرى  به التقاليد والأعراف 
· وما إستقرت عليه  أحكام الشريعة الغراء 
· ولأن ما تتمسك به المدعيه  ما هو  إلا مزاعم 000 لا يساندها  دليل إثبات  واحد  سواء بالبينة  أو الكتابة  طبقاً للمادة  الأولى من ق الإثبات  علاوة على أنها
· إهدار للتقاليد  المصرية الإسلامية  التى تؤكد  أحقية وجوب  حصول  الزوجة  على صداق  ومهر  كامل  قبل زواجها  000 اياً كانت الصورة التى تتحصل  بها الزوجة  عليه 
· وإهدار  أيضاً لأحكام  الشرع  فى ذلك من وجوب  آداء الصداق  أو المهر  للزوجة  قبل الدخول بها 
· وإهدار   للعرف السائد  من وجوب  قيام الزوج بتأثيث  منزل الزوجية للزوجة  على نفقة الزوج الخاصة
· وبطلان عرض مقدم الصداق لأنه لم يبرىء ذمة المدعية  من الصداق  الكامل التى حصلت عليه 
واقعات الدعوى

تتحصل  فيما جاء بعريضة الدعوى التى أقامتها المدعية ضد المعى عليه  طالبة فى ختامها  لها الحكم  بتطليقها منه طلقة بائنة  للخلع0

ثم تداولت الدعوى بالجلسات  ومثل كل طرف بوكيل عنه 0

· حتى فوجىء المدعى عليه  بإنذار عرض بمبلغ 1 جنيه  بزعم أنه مقدم الصداق 
· ثم تداولت الدعوى  وعرض المدعى عليه الصلح وعرضته المحكمة  فرفض وكيل المدعية وإنتدبت المحكمة  حكمين للصلح  أحدهما من أهل الزوجة والأخر من جانب الزوج
· حكم المدعية ، كان إبن عمها  المدعو  /رفعت  محمد أبو سعدة  الذى تطوع للشهادة  معها مجاملة  فى دعوى  الطاعة والخلع  بعد أن مارس عمله كمحكم إنتهى  فى تقريره  إلى أحقيتها فى الخلع  وإستحالة العشرة  وجاء مخالفاً للحقيقة  بأنها ردت له  صداقه 0
· حكم المدعى عليه ،  وهو شقيق المدعى عليه  والذى  جاء سعيه للصلح  سعياً حقيقياً فى  رأب الصدع  وإعادة  الحياة  الزوجية  إلى   مسارها  متفقاً  مع  الواقع  ومع  ما يتمسك  به المدعى  عليه  من ضرورة  رد الصداق  التى حصلت عليه  المدعيه  منه  كاملا ولم  يشهد مع  المدعى عليه   سواء فى هذه الدعوى أو فى الطاعة 0
· إحالة الدعوى للتحقيق 
وبعد ذلك  حجزت  الدعوى للحكم  وإزاء  تمسك المدعى عليه بحقه فى فى سترداد  كامل الصداق   ، صدر حكماً تمهيدياً  بإحالة الدعوى للتحقيق  وبجلسة 11/2/2002 مثل  شهود الطرفين 0

· شهود المدعية  :  الشاهد الأول / رفعت محمد  أبو سعده  : وكأن  الدنيا ضاقت  بما فيها لم يبقى إلا هذا الشاهد ليلعلب ور المحكم وكذلك دور الشاهد فى دعوى الطاعة وجميع المحاضر التى  طرفها  إبنة عمه المدعية  ضد المدعى عليه  فجأت شهادته خالية من مضمونها ويقرر بما يفضح شهادته ويعريها من الصدق  والحيادية والعدالة  0
· حيث أنه لم يحضر واقعة الزواج كاملةً وإنصرف قبل تمامه حتى لا يقع فى الكذب  فى حالة سؤاله لماذا لم توقع على قسيمة الزواج ؟  0
· الشاهد الثانى / رشاد عبد الغنى  الجمال / زوج أخت المدعية وهو أيضاً  صهر المدعية وجاء مجاملاً  لها  وحاول عابثاً أن يجاملها  إلا أنه لم يفلح فتناقضت أقواله مع أقوال الشاهد الأول  ومع ما ورد بسياق الدعوى  وظروفها وملابساتها  بما يؤكد أنه يستحيل الإطمئنان إلى صحة أقواله المهترئة 0
· شهود المدعى عليه : وهما ليسا من أهله  أو أصهاره  وشهدا بما رأو  أثناء حضور الإتفاق  وإستلام الصداق 0 
· مستندات المدعية ودفاعها  :
· تمسك دفاع المدعية منذ  بدء الدعوى إلى طلب الخلع  وقدم  تأييدا لمزاعمه  عدة محاضر  ادارية  تؤكد  وجود خلافات  بين المدعية والمدعى عليه  متمسكا بإستحالة العشرة بينهما  
· وقدم إنذار عرض بمبلغ 1 جنيه  فقط مقدم صداقها  الذى رفض المدعى عليه تسلمه 0
· مستندات المدعى عليه  ودفاعه :
· تمسك المدعى عليه  منذ الوهلة الأولى 
· بعدم قبول الدعوى 

· أولا : لعدم عرض الصداق كاملا وهو 12000 جنيه وليس جنيه واحد 

· قدم مستندات  تأييدا لذلك 

· محضر إدارى  يؤكد تركها لمنزل الزوجية  أثناء مرضه 
· كما قدم مخالصة موثقة  عن شيك بمبلغ 5000 جنيه  كانت المدعية تسلمته فى الزواج السابق لهذا الزواج 0
· وكذا إقرار إستلام موثق  لمنقولات الزوجية التى إشتراها المدعى عليه  من ماله وإقرارها وتخالصها يؤكد أن الزواج الأخير كان بصداق  أكثر من المرات السابقة  والتى ترفض رده للمدعى عليه 0
· وتمسك المدعى عليه  برفض الدعوى  لعدم رد كامل الصداق طبقا لنص المادة 20 من  ق 1 لسنة 2000 0
الدفاع 

أصلياً : الحكم برفض الدعوى لرفعها قبل الأوان :

  حيث أن المدعية وكما هو ثابت بالإنذار  لم ترد كامل الصداق  قبل رفع الدعوى  بل أن الإنذار موجه بعد رفع الدعوى والسير فيها  والمبلغ ليس قيمة الصداق 0

إحتياطياً : رفض الدعوى :

1) وذلك لأن المدعية لم تفتدى نفسها برد كامل الصداق  والمهر الفعلى وهو 12000 جنيه 

2) والصداق شرعاً هو كل ماتتحصل عليه الزوجة من الزوج سواء كان مال أو منفعة  طبقا لما إتفق عليه جمهور العلماء والفقهاء ولا يكون تمتع الزوج بالزوجة مبرر لعدم رد الصداق كاملاً 0
3) ولأن الموجبات القانونية للخلع تقتضى شرعا رد الصداق الفعلى  وكل ما تحصلت عليه الزوجة كمهر لها  إفتداءاً لنفسها  حتى يحكم لها     







مذكرة فى القضية رقم           لسنة2000 شرعى كلى د/12 والمحجوزة للحكم  بجلسة 29 /4 /2002  المحلة الكبرى 
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